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الاوامر
الجلسة 86 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

إتمام الاعتراضات عل مقالة الشهید الصدر
لقد أنهینا مقالة الشهید الصدر و وجهنا إلیه اعتراضین، والیوم سنُمل الإشالیات البارحة:

1. لقد اعتقد الشهید الصدر بأن هناک تمایزاً ما بین نسبة "ضرب" فإنّها ناقصة و بین نسبة "ضرب زید" فإنّها تامة تصادقیة حیث
إلا أنّ الفاعل ف ان الفاعلمتلبین النّسبتَین فإنّ کلیهما ی فزیدٍ الفاعل، بینما العرف لا ی قد صدقت الذّات المبهمة عل

"ضرب" مجمل أو مجهول لدینا ظاهراً ولنّه مبین واقعاً، ولهذا تَجد کلیهما یتم السوت علیهما تماماً، مما یعن أنّ النسبة تامة
فیهما وفقاً للمصطلح الأدب ‐بلا ارتباط بالوعاء خارجاً أو ذهناً‐ فمعلومیة فاعل الضرب أم جهلُنا بالفاعل ‐ضرب‐ لا یرتبط

رب" لعدم ذکر الفاعل قد أصبحت ناقصة، و هذا خطأ تماماً إذ المیزان فض" ة النّسبة، بینما قد زعم الشهید أنّ النسبة فبنوعی
تمامیة النسبة أو نقصانها هو صحة السوت و عدمها، فسواء عرفنا الفاعل أم جهِلناه لتحقّقت النسبة التّامة عل أیة حالة و

لانطبقت الذات المبهمة عل ذاک الفاعل حتماً، أجل ف النسبة النّاقصة نظیر: غلام زید. نظراً لنقصان أحد الطرفین لم یصح
السوت علیه، بینما ف النسبة التّامة قد اکتملت الأطراف و تم السوت علیه تماماً ‐بلا ارتباط بمحل الوعاء خارجاً أم ذهناً‐

2. و ثانیاً: إنّ النسبة لا تتاثر ف الجمل بل ه موحدةٌ تماماً بین ضرب و بین زید، لا أن نَلحظ النسبةَ تارةً بین الحدث و الذات
المبهمة و أحیاناً بین الذّات و الفاعل، فإنّ هذه الملاحظة تُضاد النظر العرف والمصطلح الأدب، حیث قد اعتبروا ف الجمل نسبةً

واحدة بین الحدث و الفاعل فحسب، سواء عرفنا الفاعل أم جهِلناه، فبالتّال إن "ضرب" لا یلحظ بلا ضمیر أساساً بل یرافقه
الضمیر دوماً رغم إجمالِ الفاعل لدینا، ولهذا لا تلازم بین صحة السوت ف الجملة و بین معلومیة الفاعل، بل صحة السوت

تُلائم إجمال الفاعل أیضاً، بینما الشهید کأنّه قد ربط بین النّسبة الناقصة مع الجهل بالفاعل و بین النّسبة التّامة مع العلم بالفاعل.
 

ة الفَذّة للمحقّق الحائريمیل النّظریت
و بما أنّا قد استَعرضنا کافّة الأقاویل حول صیغة الأمر نظیر المحقّق الآخوند ‐الطلب الإنشائ‐ و المحقّق النّائین ‐النسبة

الإیقاعیة‐ و المحقّق العراق ‐النسبة الإرسالیة‐ و السید الحیم ‐النسبة التوینیة‐ و المحقّق البروجردي ‐النسبة الطلبیة‐ و
المحقّق الخمین ‐لإیجاد البعث و الإغراء‐فبالتّال قد اصطَفینا تحقیقةَ المحقّقین الحائري و الرشت ‐للحایة عن الحقائق

الباطنیة‐.

و ف هذا المیدان سنَتراجع عن معتقدنا الماض بأنّ الإنشاء و الإخبار یعدّان من الأوصاف الذاتیة لللفظ بحیث ینشق اللفظُ ‐
بالتّحدید‐ إل إنشائ و إخباري، فهذه مقولة فاشلة تماماً إذ قد اکتَشفنا آنفاً ‐وفقاً لمنهج المحقّق الحائري‐ بأنّ الجمل المشترکةَ

بین الخبر و الإنشاء "کبعت و اشتریت" لا تُفسر بنفسها بلا قرینة فإنّ اللفظَ لم یوضع لمعن محدّد بل هو محض حاکٍ و مبرز
ض علة تعرة أو الإنشائیالإخباری إطلاقاً، بل عنصر و إخباري إنشائ ب إلتشعة، ولهذا إنّ اللفظ ‐بالذّات‐ لا یللحقائق الباطنی

اللفظ فحسب فهما من عوارض الألفاظ لا من انقساماتها الذّاتیة، وکل ذل حسب منهاج المحقّقین الرشت و الحائري بأنّ
الإنشائیات ‐بأسرها‐ حاکیات عن الحقائق المتوفّرة ف النفس، فلم توضع للمفاهیم و المعان ک نعثُر عل الموضوع له، فلو

أراد المتلّم أن یعقد البیع لَفته الحایةُ عن البیع الباطن الذي قد أراده ف جوفه فلو تلفّظ بالألفاظ لاعتبرها العقلاء منشا للمعاملة
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و التّملی، فإبراز ألفاظ المعاملة تُولّد موضوع حم العقلاء لاعتبار البیع، لا أن اللفظ یوجد أمراً اعتباریاً، بل الاعتباریات بید
العقلاء تماماً ولهذا:

‐ قد صرح المحقّق العراق بأنّ تعریف الحم ه الإرادة المبرزَة، مما یعن أن اللفظَ یجل عما ف الضمیر.

تجاهرةُ اللفظ أن یهِمویناً و لا اعتباراً، بل ملا یوجد شیئاً إطلاقاً: لا ت ة الإنشاء بأنّ الإنشاءهوی حول ح المحقّق الخوئو قد صر ‐
عن المراد المخبأ و یحيه و یبرزَه.

‐ وقد أسلفنا بیاناتِ المحقّق الحائري بأنّ الواضع لم یضع اللفظ الإنشائ لمعن أو لمفهوم ک نعثُر عل الموضوع له، بل اللفظ
یح عن الحقائق النفسانیة نظیر حایة الدخان عن النار.

بل حتّ إنشاء التمن و التّرج و الاستفهام حیث لم یضع الواضع ألفاظَها مستقّ لمعانيها و مفاهیمها بالتّحدید بل المتمنّ و
المستَفهِم یظهرانِ عما ف أنفسهما، و کذا الإخباریات حیث یح المتحدّث عن الحقائق و النسب الواقعة خارجاً ما بین شیئین ‐

مسبقاً أو حالیاً‐

و أما الهجمات الت شنَّها المحقّق الاصفهان تجاه المحقّق الحائري فقد أجبناها مسبقاً.
 

تمریر بعض الإشالات إل مقالة الأصولیین
و عقیب هذه النّقاط القیمة الت طرحناها للتَّوِ، قد تَلألأ غلطةُ مقالة الأصولیین: بأنّ الصیغة قد وضعت لمعن الطّلب ‐وفقاً لزعم
الفایة‐ بل الطلب لا یعدّ أیضاً من لوازم الصیغة ‐وفقاً لزعم المحقّق العراق‐ بل اللفظُ الحاک ‐افعل‐ بضم المح عنه و

بضم الإرادة سیصبح مصداقاً للطّلب ‐وفقاً للمحقّق الخمین‐ فإنّ الآمر قد أصدر و أعلن متطلَّبه من خلال الصیغة ‐لیس
أکثر‐ و الواضع قد وضع الألفاظَ خصیصاً لمقام الحایة عن الحقائق النّفسانیة بأنّ لو أردت الضرب فعلی أن تُبرزَه بصیغة

"افعل" فلم یضع الواضع الألفاظَ لتل المعان و المفاهیم المحدّدة ک نعثُر عل الموضوع له.

و ف ثَنایا هذه الاعتراضات، نوجِه اعتراضاً نَقضیاً تجاه المحقّق الخمین لأنّه قد وضع الصیغةَ للبعث و التّحری، بینما هو ‐
بالتّحدید‐ قد تَبنّ "الخطبابات القانونیة" ف باب الإنشاء حیث قد صرح هناک بأنّ المول لا یبعث الملّف نحو العمل إطلاقاً إذ

نمط الخطاب القانون هو أنّ المول لا یلحظ أي مخاطب أساساً بل یلحظ العنوانَ العام – أقیموا الصلاة‐ فحسب، بینما ههنا ‐
.الخطاب القانون ما تَبنّاه ف سوضع الصیغة‐ قد وضع الصیغة للبعث ع

و السبب الذي قاده إل تأسیس تفیر "الخطاب القانون" هو أنّه أراد الإجابةَ عن إشالیة موجهة إل خطاب "أقیموا الصلاة" بأنّ
خطاباً لاغیاً؟ ثم نبعثون أساساً، ألیس ذلبإقامة الصلاة بینما یعلم أنّهم لا ی هم المولالیف فلماذا قد أمرّدون بالتتقیصاة لا یالع

تصدّی المحقّق الخمین مجیباً بأنّ هناک تمایزاً ما بین الخطاب الشّخص و القانون إل آخره.

و ربما نُبرر مقالتَه بأنه قد طرح الخطاب القانون ف أوائل عمرِه وذل ضمن أبحاث "شروط العلم الاجمال" حیث قد اعتقد
الفقهاء بأنّ إحدی شروط تحقّق العلم الإجمال ه أن یبتل الملّف بافّة الأطراف المشبوهة، فتصدّی المحقّق الخمین معترضاً
بأنّ الملّف لا یتوجهه الخطاب فضلا أن نضع "ابتلاء الملّف" من شروط توجه الخطاب، فإنّ الابتلاء و عدمه لا یرتبط بالخطاب

أساساً.

و أما المشهور فقد أجابوا حسب منهجِهم بأنّ إمانیة انبعاثِ العصاة ستُصحح إصدار الأمر و الخطاب إلیهم حتّ و إن لم ینبعثوا



خارجاً بخلاف الجدار حیث لا یعقل إصدار الأمر إلیه لاستحالة الانبعاث نهائیاً.

الثّمرة الفقهیة لوِجهة نظرنا
یة المحققین الرشت و الحائري فثیرة منها: و أما الثّمرة الت تُثمرها نظر

‐ ف المعاملات، حیث إنّ الإنشاء لا یوجد شیئاً أساساً ولهذا سیغن الطّرفان أن یقصدا البیع و النّاح و ... بینما المشهور یعتقد
بأنّه یتوجب عل الطّرفین أن یقصدا الإیجاد حتماً، و إنّا مسبقاً ‐ضمن کتاب البیع‐ کنّا قد صرحنا بعدم لزوم قصد الإیجاد، من

ب علتوجلا ی ة بأنّ الإنشاء لا یوجد شیئاً فبالتّالة کلیالیوم قد أدرجنا مقالتَنا ضمن قاعدة أصولی نول ‐مطریق آخر ‐ح
الطّرفین أن یقصدا الإیجاد و الإنشاء موضوعاً وفقاً لهذا المبن الرصین.

و أما عملیةُ الاعتبار فعنانُه بید العقلاء فحینما یبدأ المتحدّث بحایة الألفاظ خارجاً ‐عما ف الضمیر‐ سیعتبر العقلاء اعتباراً
محدّداً کالبیع أو الناح أو... بحیث لولا الإبراز الخارج لما اعتبر العقلاء شیئاً و لَما رتّبوا أثراً بینهم إطلاقاً.

واجب ه العقلاءالإشارة الحاکیة عن النفس لاعتبر عبر ر أو نَهتصدر بالإشارة، حیث إنّ المشیر لو أم الت الأوامر و النّواه ف ‐
الامتثال أو التّرک.

 


